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 استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التابعة لها وإدماجها في القطاع العمراني

 آسية هتشان  د.
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 المدية) (جامعة
 :ملخص

إدماجها في لتابعة للأملاك الوطنية الخاصة و تقضي عملية استرجاع الأراضي الفلاحية ا
القطاع العمراني احترام مجموعة من الإجراءات القانونية المحددة في النصوص التشريعية 

رغم  والتنظيمية، والهدف من هذه العملية توفير الأوعية العقارية لتحقيق التنمية العمرانية
 الانعكاسات السلبية التي تترتب عنها أخطرها استنزاف الثروة الفلاحية.

Summary: 

The recovery operation of the State's agricultural land request to 
integrate it in the urban sector demand to respect a set of legal procedures 
found in legislative and regulatory texts. 
The objective of this process is to Provide an agricultural estate lands to 
achieve urban development despite negative repercussions which resulted 
from them and the most dangerous is the depletion of agricultural lands. 

 :مقدمة
للتنمية العمرانية أبعادا إستراتيجية بالغة الأهمية على جميع الأصعدة السياسية  إن       

 الاجتماعية، الاقتصادية وحتى الثقافية، وذلك لأ�ا محور أساسي في أي �ضة حضارية. 
لقد أخذت الدولة الجزائرية على عاتقها مهمة تحقيق التنمية العمرانية وخلق اقتصاد        

مقاييس العالمية في هذا المجال، لذا بادرت في وضع عدة مشاريع عمرانية حضري يستجيب لل
للتنمية عبر كافة التراب الوطني آخذة بعين الاعتبار أهم انشغالات المواطن البسيط كتوفير 

 السكن، شق الطرقات، إنشاء المدارس والمستشفيات...الخ.
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متطلبات التنمية العمرانية عدة عرفت هذه المبادرة الموجهة من طرف الدولة لتحقيق      
تحديات أبرزها إيجاد العقارات القابلة للتعمير خصوصا في المناطق الشمالية، فهذه المناطق 
تزخر بثروة فلاحية كانت بالأمس مصدرا  للقوة الاقتصادية و السياسية للدولة الجزائرية وسببا 

 في المستعمر من أجل استنزافها. عفي تحريك غريزة الطم
أمام هذه الوضعية الصعبة التي واجهت السلطات العمومية ـ فمن جهة برامج للتنمية   

العمرانية بميزانيات كبيرة تحتاج لوعاء عقاري يحتويها، و من جهة أخرى أراضي فلاحية غير 
منتجة بشكل لا يعبر عن قيمتها الحقيقية تحتاج لإعادة النظر في أسباب هذه أو منتجة 

سبل تنميتها من جديد ـ كان عليها أن تتخذ توجها معينا تحاول فيه الوضعية والبحث عن 
 الموازنة بين واجب الحفاظ على الأراضي الفلاحية و الحق التنمية العمرانية.

بالفعل أقرت السلطات بتوجهها و المتمثل في استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض   
لاستعمالها هي استرجاع أو اقتطاع التعمير حيث من بين الوسائل القانونية التي عمدت 

الوطنية الخاصة الممنوحة للمستثمرين لاستغلالها بموجب التابعة للأملاك الأراضي الفلاحية 
عقود إدارية و ضمها للقطاع العمراني لسد النقص الموجود فيه، و هذه العملية تعتبر موضوعا 

دفعنا بموضوعية للبحث فيه هاما يحتاج للدراسة خصوصا من جانبه القانوني الأمر الذي 
: ما هي الآليات القانونية المؤطرة لعملية استرجاع الدولة انطلاقا من الإشكالية التالية 
 . إدماجها في القطاع العمراني؟و للأراضي الفلاحية التابعة لها 

لدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على منهجين أحدهما يصف العملية، و الآخر يحللها من       
البحث عن اشكالياتها لدراستها و تقييمها ثم إيجاد الحلول لها، كما اعتمدنا على  خلال

خطة بحث قسمناها إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول منه إجراءات عملية استرجاع 
الدولة للأراضي الفلاحية التابعة لها و إدماجها في القطاع العمراني، وتناولنا في المبحث الثاني 

 قانونية المترتبة عن هذه العملية. الآثار ال
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 المبحث الأول:إجراءات استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التابعة لها 
تعتبر الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة صنفا من أصناف الملكية    

 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من القانون رقم  23الفلاحية المحددة بموجب 
]، و قد نظم المشرع كيفيات استثمارها في نصوص 146المتضمن قانون التوجيه العقاري[

]الذي تم إلغاؤه بموجب القانون 147[87/19قانونية خاصة ابرز هذه النصوص القانون رقم
]،وقد تضمنا هذين القانونين النمط المحدد للاستثمار 148الساري المفعول[ 10/03رقم 

ع بها بحق الانتفاع الدائم، أما الثاني وهو الساري المفعول، فلقد أولهما الملغى فقد اقر للمنتف
سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ومن أجل تحقيق التنمية  40اقر بمنح الامتياز لمستثمريها لمدة 

العمرانية في ظل نقص أو ندرة الأوعية العقارية سعت السلطات العمومية لاسترجاع أراضيها 
ة إجراءات قانونية سنحاول دراستها ـ محددين نطاق الدراسة من من المستثمرين متخذة عد

إلى يومنا هذا، و ذلك راجع لوضوح توجه الدولة في هذا الموضوع بإصدار العديد  1990
من النصوص القانونية، كما أ�ا مرحلة أفرزت عن الوضعية الخطيرة التي آلت إليها الأراضي 

اصة نتيجة عملية استرجاع هذه الأراضي وإدماجها في الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخ
القطاع العمراني، و عليه سنقسم هذه الإجراءات إلى قسمين، إجراءات قانونية ( تشريعية) 
أي الإجراءات التي تناولتنا النصوص التشريعية ( المطلب الأول)، و إجراءات تنظيمية أي 

لب الثاني)، و هذا التقسيم مصدره التناقض الإجراءات الصادرة من السلطة التنفيذية ( المط
في تحديد كيفيات عملية تحويل الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة إلى صنف 

 الأراضي القابلة للتعمير بين التشريع و التنظيم.
 الإجراءات التشريعية لاسترجاع الدولة للأراضي التابعة لها  المطلب الأول:

لتوجيه العقاري و قانون التوجيه الفلاحي الآليات القانونية التي بموجبها تضمن قانون ا  
تتم عملية تحويل الأراضي الفلاحية إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير سواء كانت هذه 

و هذا ما  الأراضي خصبة جدا أو خصبة أو كانت ذات خصوبة متوسطة أو ضعيفة،
 سنحاول شرحه في الفرعين المواليين.   
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 لفرع الأول: تحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا والخصبة ا

المعدل والمتمم على أنه " القانون هو  90/25من القانون رقم  36نصت المادة         
الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة 

القيود التقنية والمالية التي يجب أن  ويحدد القانون أعلاه 21للتعمير كما تحدد ذلك المادة 
 ترافق انجاز عملية التحويل حتما.

وتحدد كيفيات التحويل وإجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الإطار 
 نفسه وفي الأصناف الأخرى".

من خلال استقراء نص هذه المادة نستخلص أن تحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا 
بة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير يتطلب استصدار نص تشريعي لتحديد الأرض والخص

المعنية بعملية التحويل، و يحدد هذا النص التشريعي القيود التقنية و المالية التي يجب أن ترافق 
انجاز عملية التحويل، و كذا قيمة التعويض المترتب عن نقص القيمة لفائدة الدولة و 

]، الأمر الذي يعكس حرص المشرع في تكريس مبادئ السياسة 149ية[الجماعات المحل
 العقارية الجديدة، وبالأخص منها الحفاظ على الأراضي الفلاحية. 

 الفرع الثاني:تحويل الأراضي الفلاحية ذات الخصوبة المتوسطة والضعيفة 
المتعلقة من قانون التوجيه الفلاحي على " دون الإخلال بالأحكام  15نصت المادة 

من القانون  36بتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 
والمذكور أعلاه، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25رقم 

 الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".
ن المشرع بعدما اشترط وجوب استصدار نص من خلال استقراء هذه المادة نجد أ   

تشريعي لتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا والخصبة أقر بشرط آخر يتعلق بالأراضي 
الفلاحية ذات الخصوبة المتوسطة والضعيفة، والمتمثل في وجوب استصدار مرسوم يتخذ في 

أكتوبر  24خ في المؤر  12/370مجلس الوزراء والمثال على ذلك الموسوم التنفيذي رقم 
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المتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية و تخصيصها الانجاز مشاريع عمومية  2012
 ].150للتنمية[

 التابعة لها للأراضيالإجراءات التنظيمية لاسترجاع الدولة  المطلب الثاني:
تم تنظيم عملية استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بموجب المرسوم   

المحدد لشروط و كيفيات استرجاع  2003سبتمبر  16المؤرخ في  03/313ذي رقم التنفي
]، و كذا بعض 151الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني[

و هذا ما سنحاول دراسته في الفرعين  08/16التعليمات الصادرة بعد صدور القانون 
 المواليين.

 03/313لأراضي الفلاحية طبقا لأحكام المرسوم الفرع الأول : استرجاع ا
يقصد بمفهوم هذا المرسوم عملية الاسترجاع بأن الدولة تسترد الأراضي الفلاحية التابعة  

المتضمن كيفية استغلال الأراضي  87/19لأملاكها الخاصة و الخاضعة لأحكام القانون رقم 
نتجين وواجباتهم، إذا كانت هذه الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق الم

الأراضي مدمجة في القطاع العمراني بموجب أدوات التهيئة والتعمير، أما عن إجراءات ذلك 
فتتمثل في قيام المديريات أو الهيئات المعنية بإعداد ملف المشروع المزمع انجازه على الأراضي 

توضح طبيعة وموقع هذه الفلاحية بعد استرجاعها من خلال إعداد بطاقة تقنية تحدد و 
الأراضي، بالإضافة إلى الوثائق التي تبين كيفيات تمويل هذا المشروع، و أهميته في المنطقة التي 

 . ]152[سيقام فيها
بعد إعداد ملف المشروع يرسل إلى الوالي المختص إقليميا، و الذي بدوره يرسله إلى 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات استرجاع 
الخاصة، و التي تضم كل من الوالي أو ممثله رئيسا، مدير المصالح الفلاحية بالولاية، المدير 
الولائي المكلف بالتعمير، مدير الأملاك الوطنية بالولاية، المدير الولائي المعني بالمشروع، المدير 

 .]153[لس الشعبي البلديالولائي المكلف بالتنظيم، رئيس المج
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تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة ملف المشروع من عدة جوانب أبرزها ملائمة المشروع   

بالنسبة لتصنيف القطعة الأرضية، و كذا توافقه مع أدوات التعمير المصادق عليها، بالإضافة 
 15اللجنة مهلة  إلى تحديد الأملاك و الحقوق الواجب استرجاعها، وفي جميع الأحوال لهذه

رفض المشروع، وتبعا لذلك إذا انتهت مهام اللجنة بقبول  يوما لإبداء رأيها حول قبول أو
يعرض هذا المشروع على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه، ولهذا الأخير أجل  المشروع

 . ]154[شهر واحد للفصل فيه ابتداء من تاريخ إخطاره

المشروع بقبول اللجنة المذكورة سابقا و مصادقة المجلس بناء على ما تقدم إذا حظي    
الشعبي الولائي يصدر الوالي قرار استرجاع الأراضي الفلاحية المعنية لصالح الدولة، و يجب أن 
يبين سعة القطع الأرضية المسترجعة و موقعها، المشروع المقرر ومبلغ التعويض الذي تحدده 

 ل الضرر الناجم.إدارة أملاك الدولة، و الذي يغطي ك
يخضع هذا القرار لشكليات الشهر العقاري، و يترتب عليه انقضاء الحقوق الممنوحة من 

 . ]155[87/19الدولة للمستنفدين من القانون رقم 
يبلغ قرار الاسترجاع إلى الجهات المعنية على مستوى الولاية بهذه العملية، والمتمثلين في  

الفلاحة، التعمير، الأملاك الوطنية، إضافة إلى المنتفع من الأراضي الإدارة المعنية بالمشروع، 
 .]156[87/19الفلاحية المعنية بالاسترجاع طبقا للقانون رقم 

  01الفرع الثاني: تحويل الأراضي الفلاحية طبقا لأحكام التعليمة رقم 
المؤرخة في  01تتلخص إجراءات تحويل الأراضي الفلاحية طبقا لأحكام التعليمة رقم 

المتضمن  2011مارس  29المؤرخة في  191والمذكرة الإدارية رقم  19/04/2010
في مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى  157اقتطاع الأراضي الفلاحية لانجاز التجهيزات العمومية

في تحضير الملف على المستوى المحلي، وتتمثل المرحلة الثانية في مصادقة السلطات المركزية 
 لف.  على الم

يتم في المرحلة الأولى تحضير الملف المتعلق باقتطاع الأراضي الفلاحية من أجل انجاز    
مشاريع تنموية على المستوى الولائي، حيث أقر المشرع بإنشاء لجنة لهذا الغرض تتكون من 
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ة، إضافة الوالي أو ممثله رئيسا، وكذا المدراء المكلفين بالفلاحة، التعمير و البناء و أملاك الدول
 إلى ممثل عن القطاع الذي قدم المشروع.

تعتبر هذه اللجنة امتداد لتلك اللجنة الولائية التي نظمها المرسوم التنفيذي رقم  
من حيث التشكيل، إلا أن المشرع اقتصر مهامها بهذه التعليمة بدراسة الملف  03/313

بلية الاقتصادية لاستغلال الأراضي القا وتقديم آرائها حوله مع مراعاة جملة من الشروط أبرزها
الفلاحية المتواجدة بالمنطقة، القرب المباشر من قطاع التعمير، الاستغلال العقلاني للأراضي 
عن طريق اللجوء إلى البناءات العلوية، و ذلك لتفادي التوسع على حساب مساحات 

 الشبكات. إضافية، و توفر شروط القابلية للبناء فيما يخص سهولة الربط بمختلف
 في الأخير تتوج مهام هذه اللجنة بتحرير محضر اجتماع لاختيار الأراضي الفلاحية  

وإرفاقه ضمن الملف ــــ المتكون من طلب انجاز المشروع من القطاع المعني و بيان مبرراته، 
نسخة من قرار المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير مصادق عليها، قرار تسجيل المشروع، 

جعيات والمعايير المتعلقة بتحديد مساحة الوعاء الضرورية لإقامة المشروع، مخطط تحديد المر 
تقرير تقييمي عن الملكية لأجل تعويض المستغلين، عرض أسباب اللجوء إلى  قطعة الأرض

أراضي ذات جودة فلاحية حسنة أو عاليةــ لإرساله إلى وزارة الفلاحة و التنمية الفلاحية، و 
تتمثل مهام السلطات  حلة الثانية مصادقة السلطات المركزية على الملف، حيثيتم في المر 

المركزية في دراسة محتوى الملف الذي يعرضه وزير الفلاحة والتنمية الريفية على لجنة وزارية 
مشتركة أنشئت لهذا الغرض تتكون من الوزير الأول رئيسا، وكذا وزراء القطاعات المكلفين 

ة والجماعات المحلية، بالإضافة إلى وزير الدولة و الوزير المنتدب المكلف بالمالية، الداخلي
بالجماعات المحلية، السيد الأمين العام للحكومة و الوزير أو الوزراء الذي قدموا طلبات 

 اقتطاع الأراضي الفلاحية.
لعملية تبعا لدراسة اللجنة الوزارية المشتركة ملفات اقتطاع الأراضي الفلاحية، تتوج هذه ا

بإصدار مجموعة من القرارات و المتمثلة في قبول عملية اقتطاع الأراضي الفلاحية أو رفض 
عملية الاقتطاع إذا كانت غير مبررة بشكل كاف، و لاسيما إذا تعلق الأمر بالأراضي 
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الفلاحية ذات الخصوبة المتوسطة، الخصبة أو الخصبة جدا، كما أنه قد تؤجل هذه اللجنة 
ها من أجل القيام بتحقيق ميداني جديد من طرف اللجنة الولائية المكلفة بتحضير إصدار قررا

 ملف اقتطاع الأراضي الفلاحية على المستوى الولاية إذا اقتضى الأمر ذلك.  
في الأخير يبلغ الوزير الأول هذه القرارات إلى الوزراء و الولاة المعنيين من أجل   

ة إلى أن هذه القرارات ستكون محل تسوية بعدية بموجب تنفيذها، ولقد أشارت هذه التعليم
 .]158[مراسيم تتخذ من طرف مجلس الوزراء

بالإضافة إلى ذلك، لا بد على مديرية الأملاك الوطنية على مستوى الولاية المعنية أن 
تقوم بإعداد عقد تعديلي لعقد الامتياز الأصلي، حيث تعدل فيه مساحة المستثمرة الفلاحية 

 المعنية بعملية الاقتطاع وتخضع للإشهار العقاري.      
تتعلق باقتطاع  2013ماي  12لمؤرخة في ا 02تبعا لذلك أصدر المشرع التعليمة رقم  

أراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بانجاز مشاريع عمومية للتنمية، وما 
يمكن استخلاصه من مضامينها أ�ا تذكر بالترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع، و التي جاءت بها 

فة بعض التعديلات، و التي تتمثل مع إضا 2010أفريل  19المؤرخة في  01التعليمة رقم 
في حظر تحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا المسقية منها أو القابلة للسقي أو التي بها 
مزروعات، أما بالنسبة لمحتوى الملف، فقد قلص المشرع بموجب هذه التعليمة من محتواه حيث 

الوالي أو ن القطاع أصبح مقصورا على مجموعة من الوثائق، و المتمثلة في طلب معلل م
المختص إقليميا، المحضر النموذجي للجنة المحلية، البطاقة التقنية لقطعة الأرض مرفقة برأي 
مديرية المصالح الفلاحية، تفريد المشروع مخطط تعيين و رسم حدود القطعة المعنية بالمشروع 

الأراضي الفلاحية  فضلا عن ذلك أجاز المشرع بصفة استثنائية للوالي المختص إقليميا اقتطاع
من أجل انجاز مشاريع ذات ضرورة ملحة بموجب قرار إداري يخضع لاحقا للتسوية بموجب 
مرسوم تنفيذي، وتشمل هذه المشاريع على سيبل الحصر في مراكز للتحويل 
الكهربائي(التوزيع) محطات لتوسيع نطاق الغاز(التوزيع)، خزانات و أبراج المياه، مؤسسات 

 .]159[ات جوارية للصحة العموميةمدرسية و مؤسس
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 الآثار القانونية المترتبة عن عملية الاسترجاع المبحث الثاني:
تتمثل الآثار القانونية المترتبة عن عملية استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك   

ذا المطلب الأول)، وكب الانتفاع الدائم أو الامتياز (الوطنية الخاصة في حقوق المستثمر صاح
 السلطات الممنوحة للدولة على هذه الأراضي المسترجعة (المطلب الثاني).

عملية  نالمطلب الأول: حقوق المستثمر صاحب الانتفاع الدائم أو الامتياز م
 الاسترجاع

مجموعة من الحقوق للمستثمر إثر عملية استرجاع  03/313أقر المرسوم التنفيذي رقم   
التابعة لها والمتمثلة في الحق في التعويض، الحق في طلب النزع التام للأراضي  للأراضيالدولة 

 الفلاحية والحق في ممارسة حق الشفعة وهذا ما سنتطرق إليه في الفروع الموالية.  
 الفرع الأول: حق المستثمر في التعويض عن الأراضي الفلاحية المسترجعة

على أنه " يتم التكفل  03/313م من المرسوم التنفيذي رق 09نصت المادة   
بالتعويض المالي لأصحاب حق الانتفاع بعنوان أحكام هذا المرسوم من الحساب الخاص 

الذي عنوانه " تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني  048/302للخزينة رقم 
 23 المؤرخ في 87/20من القانون رقم  194للثورة الزراعية" المنصوص عليه في المادة 

و المذكر أعلاه، على أساس تقدير الاملاك الوطنية الذي يحدد بموجب قرار  1987ديسمبر 
 أعلاه". 05الوالي المنصوص عليه في المادة 

تتكفل  أنالمختصة بعملية الاسترجاع  الإدارةمن خلال نص هذه المادة يتضح أن على   
، و ما 87/19ب القانون رقم بتعويض المستثمر صاحب حق الانتفاع الدائم الممنوح بموج

يلاحظ أيضا أنه تم تحديد صندوق يتكفل بعملية التعويض، و هذا الأمر يعد ضمانة 
 أساسية وحقيقية تضمن للمستثمر حقه في التعويض.
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 الفرع الثاني: حق المستثمر في طلب النزع التام للأراضي الفلاحية
ءا من أراضي المستثمرة الفلاحية المعنية، في الحالة التي لا يشمل فيها الاسترجاع إلا جز   

فإن المستثمر الفلاحي أو المستثمرين الفلاحيين المعنيين  ويؤثر بذلك في قابليتها على البقاء
 ].160[أن يطلبوا من الوالي الاسترجاع الكامل للأملاك التي لهم حق عيني عقاري

 الشفعةالأخذ بالفرع الثالث: حق المستثمر في 
من  53على أنه " طبقا لأحكام المادة  03/313من المرسوم رقم  08نصت المادة   

و  1997ديسمبر  31الموافق  1418رمضان عام  2المؤرخ في  97/02القانون رقم 
المذكور أعلاه، إذا لم يكن الوعاء العقاري مخصصا لعمليات المنفعة العمومية، و إذا كان 

لمسترجعة كاملة أو جزءا منها على حالها إلى يتعين أن تتنازل الدولة على القطعة الأرضية ا
أشخاص طبيعيين أومعنويين خاضعين للقانون الخاص لانجاز مشروع استثماري فإن أصحاب 
حق الانتفاع المعنيين يستفيدون من حق الشفعة شريطة أن يتعهدوا إذا رغبوا في ممارسة هذا 

 .الحق بانجاز المشروع المقرر ضمن الشروط و الأشكال نفسها
و لهذا الغرض يتعين على مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا قبل إعداد عقد التنازل أن 
يدعوا أصحاب حق الانتفاع إلى الإشعار في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا بنيتهم في ممارسة 

 حقهم في الشفعة أو عدم ممارسة هذا الحق.
ب حق الانتفاع عن حقهم في يعتبر عدم الرد ضمن الأجل المحدد أعلاه كتخل من أصحا

 ممارسة الشفعة ". 
من خلال هذه المادة نستشف الإجراءات القانونية التي تتبعها الإدارة لتبليغ المستثمر    

بحقه في الأخذ بالشفعة، و كذا الإجراءات التي يتخذها هذا الأخير لذلك مع توضيح 
 الآجال القانونية.و الشروط 
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 لممنوحة للدولة على الأراضي الفلاحية المسترجعة المطلب الثاني: السلطات ا
في إمكانية إعادة  على الأراضي الفلاحية المسترجعةتتمثل أهم السلطات الممنوحة للإدارة 

التنازل عنها للمستثمرين الخواص أو تخصيصها لانجاز مشاريع تحقق النفع العام وهذا ما 
 سيتم دراسته في الفرعين المواليين.

 الأول: إعادة تنازل الدولة عن الأراضي الفلاحية لانجاز المشاريع الاستثماريةالفرع 
بسلطة الإدارة في إعادة التنازل عن الأراضي  03/313أقر المرسوم التنفيذي رقم   

الفلاحية لانجاز مشاريع استثمارية خاصة، ويمكن إعادة التنازل للمستثمر صاحب حق 
هذا طبقا للمادة ة على أن يتعهد بتنفيذ المشروع و حق الشفعالانتفاع أو الامتياز إذا مارس 

أو لأي مستثمر خاص سواء شخص طبيعي أو معنوي في  03/313من المرسوم رقم  08
 ].  161حالة عدم ممارسة المستثمر صاحب حق الانتفاع الدائم أو الامتياز حق الشفعة [

 ات المنفعة العموميةالفرع الثاني: تخصيص الأراضي المسترجعة لانجاز مشاريع ذ
تتم عملية استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة وإدماجها في   

القطاع العمراني على وجه الخصوص من أجل انجاز مشاريع تحقق النفع العام غالبا، أما 
غير أن المشاريع الاستثمارية الخاصة فتكون أكثرها استثناءات من ناحية الممارسة العملية 

 منه. 08المرسوم التنفيذي فقد أشار إليها بموجب المادة 
لم تتم عملية تحديد المشاريع العمومية وبالتالي كل المشاريع التي تحقق النفع العام قابلة   

للانجاز على الأراضي الفلاحية المسترجعة والمدمجة قي القطاع العمراني كبناء المدارس 
 ق...الخ.والجامعات، المستشفيات والطر 

 :ةــخاتم
ما يمكن استخلاصه في الأخير أن عملية استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك    

الوطنية الخاصة وإدماجها في القطاع العمراني لتحقيق التنمية العمرانية تحتاج إعادة تنظيم 
إطارها القانوني من خلال توحيد قواعدها التشريعية و التنظيمية، و جعلها حلا استثنائيا 

راءات أكثر صرامة، و لما لا البحث عن حلول أخرى تجعلنا في غنى عن هذه بشروط وإج
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العملية التي تستنزف الثروة الفلاحية خصوصا إذا كانت هذه الأراضي تعتبر من أخصب 
الأراضي الفلاحية ومجمل مساحتها يفوق بكثير الأراضي الفلاحية التابعة للخواص أو 

فادي استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الوقفية، ومن بين الحلول المقترحة لت
الخاصة هو التوجه لأراضي الجنوب بانجاز مشاريع استثمارية تجذب المواطنين إليها و حتى 
الأجانب للاستثمار، إضافة إلى ذلك لابد من الاعتماد على سياسة التخطيط الاستراتيجي 

 اع العمراني. والواقعي من أجل التحكم بشكل أكبر في القط
 :قائمة الهوامش والمراجع
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